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  مقـدمـة

  
        يعتبر التعامل بالصكوك ظاهرة حضارية واقتصادية في مختلف البلـدان          

نموها الاقتصادي ، اذ يؤدي الصك وظائف اقتصادية مهمـة          مهما اختلفت درجة    

 اداة لتسوية المديونية وتنفيذ الصفقات التجارية وقد فاقت اهميته النقـود            باعتباره  

  . القانونية في  كثير من الاقطار 

ان انخفاض معدلات الاعتماد على الصك في تسوية المعاملات الجاريـة                   

ة اصبح من سمات الاقتصاد العراقي مما ادى الى الاستعمال الواسع للنقود القانوني           

  . بدلا من نقود الودائع التي يعتبر الصك المصدر الرئيسي لنشوئها 

كما تعاظمت ظاهرة سحب صك بدون رصـيد خـلال فتـرة الحـصار                      

، وتحولت من استثناء عابر الـى مـا يتعـدى           وحتى الوقت الحاضر  الاقتصادي  

 الـشكل قـد     الظاهرة المادية منها الى الظاهرة الاخلاقية العامة ، وان بقاءها بهذا          

يؤدي الى خروج الصك عن محوره القائم على الثقة التي وضـعه لـه المـشرع                

  . لحمايته وضمان قبوله وتشجيع تداوله بين المواطنين 

عـدة  ولغرض دراسة هذه الظاهرة نرى من المناسب تناولها مـن خـلال                    

انيهمـا  ثتحديد الاركان القانونية لجريمة سحب صك بدون رصيد ، و         محاور أولها   

 نملخص عن العقوبات المنصوص عليها في قواني      الثالث  والاثار الاقتصادية لها ،     

تقديم المعالجات المطلوبة للحد من اثـار هـذه         نختمها ب البلدان الاجنبية والعربية و   

   .الظاهرة 

    أركان جريمة سحب صك بدون رصيدـ ١

ن لجريمة سحب صـك     اشارت الدراسات القانونية الى ان هناك ثلاثة اركا              

  :  وهي ١٩٦٩ لسنة ١١١بدون رصيد تضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 
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على الواقعة الاجرامية التي تتسم بالسلوك المـادي   ويستند  :الركن الماديأ  ـ   

الخارجي للفعل الذي يجرمه قانون العقوبات ويرتـب الجـزاء المناسـب            

  . لمرتكبه 

، ود صك محرر ومعطى من الساحب للمـستفيد         يقوم هذا الركن على وج           

للـشروط  "  ، ومـستوفيا   على المصرف المخـتص   "  ومسحوبا للتداول" ومطروحا

من قانون التجارة رقم    ) ١٣٨( القانونية للصك المنصوص عليها في أحكام المادة        

  ـ : المعدل وهي ١٩٨٤لسنة ) ٣٠(

  . ها في الورقة باللغة التي كتبت ب" لفظ صك مكتوبا" :  اولا

  . امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود ": ثانيا

  ) . المسحوب عليه ( اسم من يؤمر بالاداء ": ثالثا

  . مكان الأداء ": رابعا

    .)الساحب (  الصك أاسم وتوقيع من انش": خامسا

  . تاريخ انشاء الصك ومكان نشأته ": سادسا

  . بر صكا معيبا وانتفى وجود هذا الركن  فاذا خلا الصك من أحد هذه الشروط اعت

ويتمثل ذلك بقيام الـساحب بتحريـر    : عدم وجود رصيد لدفع مبلغ الصك ب ـ  

او قيـام الـساحب      رصيد سابق ومعد لدفع مبلغه ، او عدم كفايته           فروتصك دون   

باسترجاع  مبلغ الرصيد او قسما منه ، او قيام الساحب باسترجاع مبلغ الرصيد او  

طلبه من المسحوب عليه عدم دفع مبلغه دون ان تكون لدى الساحب  و  نه ، ا  قسما م 

وهي فقدان  ) حبس الرصيد   ( أسباب المعارضة في الوفاء التي نص عليها القانون         

 ان امتناع الساحب عن     ذا. الصك او تحريره للمستفيد تحت طائلة الاكراه والقوة         

لاحكـام المـادة    " يعد مخالفـا  وفاء مبلغ الصك بأي صورة من الحالات المذكورة         

من قانون التجارة ويؤدي الى خروج الصك عن محوره القائم على الثقـة             ) ١٤١(

التي أحاطه بها المشرع بهدف حمايته وضمان قبولـة ، وتـسهيل تداولـه بـين                

   .المواطنين 

 سوء النية الركن الثالث من أركان ربيعت  :) الركن المعنوي ( النية   سوءج ـ  

ب صك بدون رصيد ، وهو الركن المعنوي في الجريمة والذي يمثـل             جريمة سح 
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القصد الجنائي للساحب ، ولا يقتصر توافر سوء النية على حالة تحريـر صـك               

فـي حـالتي    " وانعدام رصيده او عدم كفايته ، بل يجب ان يكون متوافرا ايـضا            

 ـ         ساحب استرداد الرصيد كله او بعضه او في حالة حبس الرصيد ، وبذلك يكون ال

محرما يعاقب عليه القانون لاخلاله بمبادئ الثقـة التـي يجـب            " قد ارتكب فعلا  

توافرها في الصك ووضع العراقيل أمام المستفيد مما يحول دون قـبض مبلغـه              

  . للايفاء بالتزاماته المختلفة 

    العوامل المشجعة لارتفاع معدلات جريمة سحب بدون رصيد ـ٢

وع المصارف باعتماد المعايير المصرفية الوطنية أ  ـ  عدم قيام بعض مدراء فر 

لاختيار الزبائن واعتبار الزبون الجيد كحجز الزاوية فـي بنـاء الـصرح          

المصرفي وضمان ديمومته وان تجاوز هذه التقاليد يؤدي الى تسرب زبائن           

  . رصيد جريمة سحب صك بدون " ن مستقبلاويمارسسطارئين 

متخذة من قبل السلطات القضائية المختصة لحسم ب ـ  بطأ الاجراءات القانونية ال 

دعاوى الصكوك التي تمتد لفترات طويلة ، بالرغم مـن وجـود سـقوف              

محددة لهذا النوع من الدعاوى مما يضطر المتضررون أما الى عدم رفـع             

مثل هذه الدعاوى او اللجوء الى التسويات الرضائية للحصول على الحقوق           

  . ممارسة المزيد من الجرائم في المستقبل ويتيح لمرتكبي هذه الجريمة 

   .ج ـ  عدم وجود نظام للتأمين على الصكوك في العراق 

       يتخذ هذا النظام التأمين الجزئي او الكلي تقوم بموجبه شركات التأمين بدفع            

اقيام الصكوك التي لا يتوفر لها رصيد الى المستفيدين ، ورفع دعـاوى لمطالبـة               

  . ا وفوائدها الساحبين بقيمته

د ـ  بطء استجابة بعض المصارف لابلاغ البنك المركـزي باسـماء مرتكبـي     

جريمة سحب صك بدون رصيد لادراج اسماء الاشخاص والشركات التي          

 سواء بتحريـر صـكوك بـدون         في القائمة السوداء   تسيء استخدام الصك  

رصيد او بتزوير الصكوك او تحريفهـا ، لتعريـف الجهـاز المـصرفي              

 في   جديده حسابات لهم تهم غير القانونية ومنع فتح      اواطنين بهم وممارس  والم

  . تجاه المستفيدين المصارف كافة الا بعد الايفاء بالتزاماتهم القانونية 

 ٤



   الاثار الاقتصادية والاجتماعية لجريمة سحب صك بدون رصيد ـ ٣

ة      يترتب على ظاهرة سحب صك بدون رصيد او استعمال الصكوك المـزور           

  ـ :من الاثار الاقتصادية والاجتماعية ابرزها ما يأتي " عددا

أ  ـ  زيادة معدلات الطلب الفعال في الاقتصاد العراقي على حـساب العـرض    

  . المتاح  وبالتالي ارتفاع الاسعار باستخدام الصكوك المحررة بدون رصيد 

اق التجاريـة  ب ـ  تخريب ادوات التعامل في الاقتصاد العراقي المتمثلة بـالاور  

وعلى رأسها الصكوك التي تعد من وسائل الدفع وتحقيق الصفقات التجارية           

  . وتسوية الالتزامات المالية بين مختلف الاطراف 

ج ـ  أستحواذ اصحاب الصكوك المزورة او المسحوبة بدون رصيد على سـلع   

غير مشروع  " وخدمات حقيقية مقابل وسائل دفع غير حقيقية مما يعد اثراءا         

  . على حساب المجتمع 

د ـ  الاساءة الى الثقة التجارية التي تعتبر رأس المال الحقيقي للطبقة التجاريـة   

والصناعية مما يربك التعامل المطلوب ارساء أسسه في المرحلة الحاليـة           

  . خدمة للاقتصاد العراقي 

وشـيوع الحـالات   هـ ـ الاخلال بالأمن الاجتماعي وزيادة معـدلات الجـرائم    

  . لوكية غير الشرعية الس

و ـ  أشغال الدوائر الحكومية كالمصارف والمحاكم ودوائر الشرطة بـاجراءات   

رفع الدعاوى والتبليغ ومتابعة الاجراءات الاخرى وزيادة نفقاتهـا علـى           

  . ة المعروفة يحساب مهامها الرئيس

ز ـ  زيادة معدلات الجريمة بسبب الاثار المترتبة على سحب صك بدون رصيد  

او استخدام الصكوك المزورة بعد تعذر الحصول على الحقوق من خـلال            

  . التسويات الرضائية 

ح ـ  زيادة وطأة التضخم بسبب ضعف الثقة بالصك وزيادة معـدلات اسـتخدم    

النقود القانونية في التعامل ، والحد من استخدام النقود الائتمانية التي يعتبر            

  . الصك المصدر الرئيسي لنشوءها 
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 حقيقمن ت" ـ  ارباك الجهاز المصرفي وزيادة العبء عليه في استلام النقد بدلاط 

   .  بطاقات الائتمانوالصكوك ب التعاملذلك من خلال 

   الموقف القانوني لجريمة سحب صك بدون رصيدـ  ٤

ـ  لم يفرض المشرع العراقي أية عقوبة مالية على من يخـالف نظـام واحكـام           

 ، كما لم يـرد      ١٩٤٣التجارة العراقي الصادر عام     الصك التي وضعها قانون     

  ذكـر    ١٩١٩له الصادر عام    في قانون  العقوبات السابق      في هذا القانون ولا     

لعدم وجـود   " نظرابدون مقابل وفاء    " ية عقوبات مالية بحق من يصدر صكا      لأ

الا " ئيـا ا، فبقي هذا الفعل لا يعاقب عليه جز       مثل هذه الحالات او لمحدوديتها      

 المعـدل حيـث أعتبـر       ١٩٦١بسنة  ) ١١١(د صدور قانون العقوبات رقم      بع

القانون هذه الجريمة من جرائم الاحتيال واخضع مرتكبيهـا لاحكـام المـادة             

  . لاتزيد على ثلثمائة دينار  بالحبس وبغرامة) ٤٥٩(

        وبالنظر لكون هذه العقوبة تتسم بالضعف تجاه جسامة هذه الجريمة ولكون           

ر جريمـة سـحب     اثآ وسيلة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وللحد من        العقوبة

باتجاه زيادة مبلـغ الغرامـة الماليـة        صك بدون رصيد كاف فقد اعيد النظر فيها         

فـي  ) ١(رقم  المنحل  واضفاء هالة الردع عليها بصدور قرار مجلس قيادة الثورة          

 لتعديل احكـام المـادة أعـلاه        ١٩٩٣لسنة  ) ٥(والحقه بالقانون رقم     ٧/١/١٩٩١

                         ـ  :لتصبح كما يأتي 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمـسة أضـعاف              (( 

" الصك ـ على أن لا يقل عن ثلاث الاف دينار ـ من أعطى بسوء نية صكا  مبلغ 

، او استرد بعد اعطاءه اياه كل به ه وفاء كاف وقائم للتصرف وهو يعلم بأن ليس ل   

بقيمته او أمر المسحوب عليه بعدم الـدفع ،         الباقي  المقابل او بعضه بحيث لا يفي       

او كان قد تعمد تحريره وتوقيعه بصورة تمنع من صرفه ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها              

 يعلم بأن لـيس لـه       صكا مستحق الدفع لحامله وهو    من ظهر لغيره صكا او سلمه       

عـن  " علما بان الغرامة تدفع الى الخزينة العامة فضلا       )) . مقابل يفي بكل مبلغه     

ويتضح من النص اعـلاه ان      . مبلغ الصك الذي يجب دفعه من الساحب للمستفيد         

وبالرغم من ذلك فانها لم تستطع ان تحـد مـن هـذه             . هذه العقوبة تتسم بالشدة     
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 المبينة فـي     القانونية والمصرفية  الاجراءات التكميلية الجريمة ، مما يتطلب اتخاذ      

  . المبحث اللاحق للحد من هذه الظاهرة 

       اما في بقية البلدان فان عقوبة سحب بدون رصيد تتأرجح بين الشدة واللين             

فان العقوبات المختارة من قـوانين  " لحجم الجريمة وسعة انتشارها ، وعموما  " تبعا

  ـ :بما يأتي البلدان اتسمت بعض 

اتصفت العقوبة المطبقة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة بالـشدة            ـ    " اولا

حيث تصل  العقوبة الى حد الفصل من الوظيفـة ، وفقـدان الحقـوق               

  . المدينة بما فيها حق التملك والارث 

ان  في كل من المملكة العربية السعودية والسود       استمدت العقوبة المطبقة   ـ  "  ثانيا

من احكام الشريعة الاسلامية ، واتسمت بالشمولية للحد مـن الجريمـة            

حيث تطبق العقوبة على الساحب والمصرف المسحوب عليه الذي يعلم          

 بعدم وجود رصيد ولجنة المقاصة في البنك المركزي عند علمها بذلك           

  . وادخالها الصك في دورة المقاصة 

احب حسن النية الذي ارتكب المخالفة للمرة ثالثا ـ  فرق القانون الفرنسي  بين الس 

الاولى او حرر صكا برصيد غير كاف ، وبين الساحب سـيء النيـة              

  . لكل منهما " الذي تكررت مخالفته لاحكام الصك ووضع احكاما

ودول مـصر ، لبنـان ،       ( ـ  اعتبرت النصوص القانونية في كـل مـن           " رابعا

او تزوير الصكوك   جريمة سحب صك بدون رصيد      ) العربي  المغرب  

على مرتكبيها الاحكام الخاصـة     من جرائم النصب والاحتيال وطبقت      

  . بهذه الجريمة 

          ويستخلص مما ورد اعلاه ان تشديد العقوبة لا يؤدي في بعض الاحيان            

للحد من جريمة سحب صك بدون رصيد او تزوير الصكوك ، بل ان ذلـك قـد                 

تعتاد على مخالفة القـوانين ، وان        اعتيادية    غير يؤدي الى خلق شريحة اجتماعية    

الجهـات  من  الامر يتطلب الالتفات الى الناحية التنظيمية سواء داخل المصرف او           

  . الامنية والقضائية كل حسب اختصاصه 
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الاجراءات المطلوبة للحد من جريمة سحب صك بدون رصيد او اسـتخدام            ـ  ٥

   الصكوك المزورة

عند فتح حـسابات جاريـة   يذ التعليمات المعمول بها أ  ـ  التزام المصارف بتنف 

  ـ :للمواطنين والمتضمنة شروط واجراءات فتح الحساب الجاري ومنها 

 "ـ  ان يكون طالب فتح الحساب معروفا لدى المصرف مباشرة او معرفـا             " اولا

  . من احدى زبائنه 

  . ثانيا ـ  تدوين عنوانه ومحل سكناه الصحيح وفق الوثائق الرسمية 

  . ثالثا ـ تخويل المصرف اعتماد اكثر من هوية رسمية معتمدة 

ب ـ  التزام المصارف بنظام المقاصة الرئيـسي مـن حيـث سـرعة اعـادة       

  . المرجوعات والابلاغ هاتفيا في حالة عدم توفر الرصيد 

بكتـب  ) القضائية والامنيـة  ( ج ـ  قيام المصارف بابلاغ الجهات ذات العلاقة  

سحب صك بدون رصيد ام استخدام صكوك مـزورة او          في حالة   رسمية  

  ـ :مسروقة والتفريق في هذا الامر حالتين 

اولا ـ  تقديم الصك للفرع المسحوب عليه قبل مرور فترة التقادم البالغـة سـتة    

تأييد يتـضمن قيامـه     بأشهر وعشرة ايام حيث يزود المصرف المستفيد        

غـه مـن حـساب      بتقديم الصك للمصرف وعدم توفر رصيد لـدفع مبل        

  . الساحب 

ثانيا ـ  تقديم الصك للفرع المختص بعد مرور ستة أشهر وعشرة ايام وفي هـذه   

الحالة يزود المصرف المستفيد بكتاب تأييد بمرور المدة القانونية علـى           

 واجبـة  الصك ، حيث يعتبر الصك في هذه الحالة ورقـة ديـن عاديـة          

   .  السداد 

 جاء في توجيهات امانـة مجلـس الـوزراء    د ـ  استمرار المصارف العمل بما 

بقيامها بالتنسيق مع وزارة العدل بمتابعة الاحكام الصادرة بحق مرتكبـي           

  . جريمة سحب صك بدون رصيد 

من أجل سداد قيمـة  العائده للساحب هـ ـ  حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة  

رامـة  لتعويض المـستفيد وتطبيـق الغ     الصك المنظم من قبله دون رصيد       

 ٨



من قانون العقوبات البالغـة خمـسة       ) ٤٥٩(المقررة بموجب احكام المادة     

وارسال الغرامة الـى الخزينـة      " عاما" باعتبارها حقا اضعاف قيمة الصك    

  . العامة للدولة 

عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة سـحب صـك    وزارة العدل بو ـ  التأكيد على 

الته الى المحكمة المختـصة     وأح) الافراج الشرطي   ( وعدم شموله باحكام    

  " . موقوفا

الجهـات القـضائية   ز ـ  قيام المصارف باتخاذ الاجراءات الـسريعة لابـلاغ    

مرتكبي جريمة سـحب صـك      والبنك المركزي العراقي باسماء     المختصة  

 التي تتـضمن    )القائمة السوداء ( اسماءهم في    ادراجليتسنى له   بدون رصيد   

 صك بدون رصيد وارقام حساباتهم      أسماء وعناوين مرتكبي جريمة سحب    

فـي  وعدم فتح حسابات جديدة لهم ، ووضع أسماؤهم في لوحة الاعلانات            

ولا يجوز رفع الاسم من القائمة الا بعد صـدور حكـم            فروع المصارف   

  . قضائي بذلك 

ح ـ  قيام الجهات الامنية والقضائية المختصة البت في الدعاوى المرفوعة اليهـا   

ك بدون رصيد واعتبار ذلـك مـن الـدعاوى ذات           بشأن جرائم سحب ص   

  . الاولوية 

المصارف لتنبيه المواطنين ط ـ  القيام بحملة اعلامية للتوعية القانونية تسهم فيها  

الى خطورة جريمة سحب بدون رصيد وعدم جواز استخدامه كورقة ديـن            

  . او كمبيالة 

المزور او بدون ) ساحب الصك ( ي ـ  توجيه تحذير من البنك المركزي للزبون 

رصيد يمنعه من سحب أي صك أخر بعد مرور سنة من تاريخ ارتكابـه              

  . أو صدور الحكم القضائي البات عنها " المخالفة وتسويتها رضائيا

الكترونية بالتعاون " ل ـ  تشجيع اصدار الصكوك على نماذج محددة تحمل رموزا 

الالكترونـي   لتسريع مشروع التـداول      بين البنك المركزي والمصارف   

  . للصك وتقليص فترة تحصيل الصك لاقل فترة ممكنة 

 ٩



 أي صك وذلك على متن الـصك  ةدام ـ  الالتزام التام بتدوين السبب الحقيقي لاع 

   .  او في ورقه مرفقه بالصك ذاته "ذاته كلما كان ممكنا

اعداد العناصر من مختلف التخصصات التي تقوم بمهمة كـشف جـرائم    ن ـ   

 مراكـز التخـصص     فـي  هذه العناصر    ريبدتذلك من خلال    التزوير و 

الدولية بما فيها الدورات التي يقيمها اتحاد المصارف العربية فـي هـذا             

  . المجال 

بأحدث الاجهـزة  في وزارة الداخلية والمعامل الجنائية س ـ  تجهيز المختبرات  

المتطورة بما يخدم اهداف كشف الجريمة وفق احدث المبتكرات في هذا           

  . لشأن ا

 لدى المـصارف والجهـات      ـ  تحقيق مستوى رفيع من الخبرة المتخصصة        ع  

التي توازي انماط الجرائم بل تتفوق عليهـا فـي ظـل            الأمنية والقضائية   

  . عليه من تقنيات وتعقيدات انتشار الجريمة المنظمة بما تنطوي 

لمرئـي  ف ـ  نشر ثقافة مكافحة التزوير من خلال اجهزة التثقيـف والاعـلام ا   

والمسموع والمكتوب وادخالها ضمن مناهج كلية القانون ، وكلية الادارة          

  . والاقتصاد ـ قسم المصارف 

اجراء دورات تدريبية للمعنيين بتقصي جرائم سحب صك بدون رصيد او            ـ   ص

 الصكوك والسعي الى ادخال مواد التزييف والتزوير ضمن مناهج          رتزوي

  . في الكليات والمعاهد الفنية اقسام القانون وادارة المصارف 

لتأمين علـى مبـالغ   جراء ا با العراقيةث ـ  دراسة موضوع قيام شركات التأمين 

الصكوك المقدمة للمصارف ولا يتوفر الرصيد لدفع مبالغها للمـستفيدين          

العمـولات  مـع   وذلك بدفع هذه المبالغ لهم ومطالبـة الـساحبين بهـا            

   . المترتبة عن هذه العمليةوالمصاريف 
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  المصادر المعتمدة في البحث 
   . ١٩٦٧المحامي فاروق سعد ، بيروت / ـ جرم سحب صك بدون رصيد ١

ـ الشيك تاريخه ونظامه وتطبيق احكامه في القوانين الجزائية والتجاريـة فـي             ٢

   . ١٩٦٧البلاد العربية والاجنبية ، تأليف يوسف سليم كحلا ، دمشق 

قوبات ، القسم العام ، تأليف الدكتور ضاري خليل         ـ  الوجيز في شرح قانون الع      ٣

  . محمد 

   . ١٩٧٨ـ  القانون التجاري ، الدكتور أكرم ياملكي ، بغداد ٤

  .  وتعديلاته ١٩٦٩ لسنة ١١١ـ  قانون العقوبات العراقي رقم ٥

   . ١٩٨٤ـ دراسات في الثقافة المصرفية ، أحمد نبيل النمري ، عمان ٧

   .  ١٩٦٧ ، عبد الجبار عريم ، بغداد ـ  نظريات علم الاجرام٨
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